أهم النتائج والخاتمة

( نسأل الله تعالى قبولها )

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله ربي بعد ، الحمد لله أولاً والحمد لله آخراً ، الحمد لله حمداً كثير يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، الحمد لله مادام الليل والنهار ، الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب الحمد لله الذي برأ النسيم وأفاض النعم ذي العزة القاهرة والقدرة الباهرة والآلاء المتظاهرة الذي أوجدنا بعد العدم وجعلنا الخيار الوسط من الأمم .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

أما بعد : 

فقد وصلت الليالي بالأيام لأحيا فيها مع الإمام الكبير فريد عصره و وحيد دهر فخر الدين الرازي ( رحمة الله تعالى عليه ) فوجدته بحراً لا ساحل له وموسوعة شملت كل العلوم الشرعية والعقلية ، متكلماً من الطراز النادر ، أصوليا بارعا ، مفسرا ، فقيها ، قويا العبارة ، رصين الأسلوب ، دقيق التعبير ، ولذلك كان كثير من علماء أصول الفقهي ممن جاء بعده ينقل عنه كالإمام الزركشي بالبحر المحيط والإمام الشوكاني في أرشاد الفحول والاسنوي في التمهيد وكثير غيرهم وكل هؤلاء كانوا ينقلون أقواله وترجيحاته في علم الأصول من كتابه المحصول الذي يعد من أهم كتبه في العلم المذكور أعلاه . 

وإما تفسيره الكبير الذي أخذت منه سورة البقرة لاستخرج منها مباحثها الأصولية التي ذكرها الإمام والتي فسرها في ثلاث مجلدات وكل مجلد منها يحتوي على ثلاثة أجزاء وكل جزء يضم ما يقارب  ( 250 ) صفحة ، هذا التفسير الذي اشتمل كل أنواع العلوم ومختلف الفوائد حتى ان الباحث ليجد فيه الفقه والأصول والعربية والحساب والفلك والحديث والكلام وغيرها ومن خلال تجربتي المتواضعة مع هذا التفسير من خلال سورة البقرة وجدت الإمام مفسرا كبيرا من مدرسة التفسير بالرأي المستند إلى الدليل بل يقف إماما في هذه المدرسة . 

اما في علم الأصول فقد عشت مع كتابه المحصول الذي يعد من أهم كتبه في هذا العلم الجليل فالإمام ينتسب إلى مدرسة المتكلمين القائمة على مناقشة القضايا الأصولية مناقشة جدلية للوصول إلى الإقناع وهو أمر لا غرابة فيه كون الإمام من مذهب الشافعي والشافعية هي مدرسة المتكلمين في الأصول بل إني أكاد اجزم ان الإمام يقف على رأس هذه المدرسة وقد رأيته يخرج أحيانا كثيرة عن آراء الإمام الشافعي (رحمه الله) و ظهر ان الامام الرازي ( رحمه الله ) قد استنبط من تفسيره الكلام عن مواضيع اصول الفقه بمختلف مسمياتها وعناوينها . ولقد ظهرت لي آراؤه في مختلف المسائل الاصولية وكما يلي : 

أولاً / الأحكام التكليفية : 

1- الواجب : ذكر الامام ان الاساليب التي تدل على الوجوب فعل الامر ولفظ ( كتب ) ولفظ ( فرض ) ولفظ ( الكتاب ) ولفظ 
( على ) والفعل المضارع المقترن بالكلام كما في لفظ ( فلنولينك ) ، وذهب الى ان ما لايتم الواجب به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب وقسم الواجب الى عدة اقسام . 

2- الأداء والقضاء : ذهب الامام الى رأي الجمهور في الاداء والذي ينص على فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ، والقضاء ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع . 
3- الحرام : ذكر الامام ان الحرام هو الذي يذم فاعله شرعاً . وخالف الامام رأي الجمهور في آية تحريم الخمر فقد عدّ آية البقرة 
( 219 ) هي التي حُرَّم الخمر بها ، بينما رأي جمهور المفسرين أن آية المائدة (90) هي الآية التي حرَّ بها المخمر . 
4- المباح : ذهب الامام الى ان الاصل في المنافع الاباحة وفي المضار المنع ، وذهب الى ان المباح غير داخل تحت التكليف ، وذكر الاساليب الدالة على الاباحة . 
5- المندوب : ذهب الامام الى ان المندوب هو الذي يكون فعله راجحاً على تركه ، ومن اساليبه صيغة الطلب التي لا تدل على الالزام ، وصيغة الامر مع وجود القرينة التي تصرف الامر الى الاستحباب ، كما ان المندوب قد يعرف بعدم ترتيب العقوبة على الفعل . 
6- المكروه : رأي الامام في المكروه هو رأي الجمهور فهو عندهم نوع واحد خلافاً للحنفية . 
ثانياً / الأحكام الوضعية . 

1- السبب : ذهب الامام وهو رأي الجمهور الى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
2- الشرط : ذهب الامام الى ان انعدام الشرط يقتضي فساد ما علق عليه ذلك الشرط . 

3- المانع : ذهب الامام الى ان احالة الحكم على المانع تستدعى حصول المقتضى . 
4- الصحة والفساد : ذهب الامام الى ان الصحة ان يكون فعل المكلف موافقاً للشرع وهذا رأي المتكلمين وهو مخالف لقول الفقهاء الذي ينص على ان الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل. 
 اما الفساد فرأيه موافق للجمهور بأنه يرادف البطلان . 
5- العزيمة والرخصة : ذهب الامام الى ان العزيمة قد تتقدم على الفعل. 
الحاكم : ذهب الإمام الى ان الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى . 

ثالثاً : الألفاظ . 

1. الاسم : ذهب الامام الى ان اشتقاق الاسم اما من السمة او السمو . 
1. المشترك : قال الامام ان المشترك هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر . وذهب الى ان الاشتراك خلاف الاصل . 

2. الحقيقة والمجاز : ذهب الامام الى ان الاصل في الكلام الحقيقة والعدول من الحقيقة الى المجاز لابد وان يكون لفائدة زائدة في المعنى او اللفظ . 
2. الفعل والحرف : وتطرق الامام الى الفعل والحرف وذهب الى ان الحرف لا اصل له في العمل . 
رابعاً : أدلة الأحكام . 

1- الكتاب : ذهب الامام ان الكتاب ( القرآن ) نزل بلغه العرب ولا ألفاظ أعجمية أو غير مفهومة فيه وأنه اشتمل على حكم عظيمة وعلوم كثيرة يتعسر اطلاع القوة البشرية عليها بأسرها وأنه بمحكمة ومتشابهه هدى .

2- السنة : وذهب الأمام إلى ان السنة مبينة للكتاب ومخصصة له ودالة على أحكامه . 
3- الإجماع : ذهب الأمام الرازي الى ان الاجماع حجة شرعية ودليل من أدلة الاحكام .
خامساً : الخبر . ذهب الامام الى ان الخبر ينقسم الى متواتر وآحاد ، وان خبر الآحاد وان كان يفيد الظن الا ان يجب العمل به . 

سادساً : الاوامر والنواهي . 

1. الامر : ذهب الامام الى ان الاصل في الامر هو الوجوب وأنه حقيقة في القول والفعل والشأن ، وان الامر بعد النهي بمنزلة الامر المبتدأ وان الامر لا يفيد التكرار وأنه ان جاء مطلقاً غير مقيداً بفور او تراخ فهو لمجرد طلب الفعل فقط ، وان الامر قد يأتي بلفظ الخبر مبالغة من الشرع في ايجابه . 

2. النهي : ذكر الامام صيغ النهي وأنه وضع حقيقة للتحريم ، وان النهي لا يدل على التكرار ولا على الفور ، وأنه يقتضي فساد المنهي عنه ، وأن النهي قد يأتي بلفظ الخبر لانه اكد وابلغ في التحريم . 
سابعاً : العام والخاص . 

1. العام : ذهب الامام ان للعموم صيغ ، وان تخصيص العام جائز بدليل العقل ، وأن دلالة العام على كل فرد من أفراده ظنية . 

2. الخاص : ذهب الامام الى انه اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وان الخاص مقدم على العام . 
ثامناً : المطلق والمقيد : ذهب الامام الى ان المطلق لا يفيد العموم وان اللفظ المطلق يكفي في صدقه حصول فرد واحد من افراده ، وان المطلق يحمل على المقيد .

تاسعاً : المجمل والبيان والمبين : ذهب الامام الى ان المجمل هو الذي يفيد جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعيّنه وأنه يفتقر الى المبين. 

عاشراً : النص الظاهر والمؤول والمفسر . 

أحدى عشر : النسخ : ذهب الامام الى جواز النسخ وأنه يجوز نسخ الحكم لا الى بدل ويجوز نسخ الشيء الى ما هو اثقل منه والى ما هو أخف منه والى مثله ، وأجاز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، والسنة بالكتاب ، وأجاز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد . 

اثنتا عشر : القياس . ذهب الامام الى ان القياس من اصول الشريعة وحجة شرعية على الاحكام . 

الثالث عشر : مذهب الصحابي . ذهب الامام الى ان قول الصحابي اذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد فهو حجة شرعية ، اما اذا كان يدرك بالراي والاجتهاد فلا . 

الرابع عشر : شرع من قبلنا : ذهب الامام ان شرع من قبلنا في الاحكام التي لم تقرر في شريعتنا ليس شرعاً لنا . 

الخامس عشر : التعادل والترجيح . ذهب الامام الى جواز التمسك بالترجيح .

السادس عشر : ذهب الامام الى جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الاحكام ، وان التقليد يجب على العامي الذي لم تتوفر لديه أهلية الاجتهاد . 

وفي الختام نسأل الله تعالى قبول أعمالنا وغفران سيئاتنا والله تعالى اعلم واحكم وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين .     
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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